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 الآية 

﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تأَكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ بيَْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلََِّ أنَْ  

َ كَانَ  رَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ  وَلََ تقَْتلُوُا  اتكَُونَ تِجَ  أنَْفسَُكُمْ  إنَِّ اللََّّ

 بِكُمْ رَحِيمًا﴾

 

 (   -29-سورة النساء/ الآية  ) 

 

 



 ب‌‌

 

 الإهداء

.. الغائب بجسده الحاضر بروحه وعطفه ورعايته لنا، مهديُ هذه الأمة ومنقذها صاحب  إلى

 لمقدمه الفداء. العصر والزمان )عج( إمامنا الثاني عشر ارواحنا 

من ربياني صغيراً وما زالا يعطفان علي كبيراً، وفي دعائهما سرُ نجاحي )أبي وأمي  إلى..  

 الغاليين حفظهما الله(. 

من أشد به أزري في الحياة سندي وقوتي وملاذي بعد الله عز وجل )أخي يوسف    ..إلى

 (. العبيدي واخواتي واقربائي وبالخصوص ابن عمي القانوني رائد بدري 

جليل( ، وإلى    ياصدقائي زملاء الدراسة وبالخصوص الزميل الخلوق الاستاذ )محمد عل إلى.. 

 دي في اتمام هذه الرسالة راجياً من الله القبول.... كل من دعا لي بالخير والتوفيق، أهدي ثمرة جه

 

 

 

 

 

 

الباحث 



 ‌ت‌

 

 وعرفان شكر 
ّ عَلَى مَا انْعمََ، وَلَهُ الشهكْرُ عَلَى مَا ألَْهَمَ وَالثهناءُ بمَّا قدَهمَ، مّنْ عُمُومٍ   ابْتدََأهََا وَسُبوُغ    !نعّمَالْحَمْدُ لِّلَه

أشَْرَفّ  عَلَى  وَالسهلَامُ  أمْرَهَا، وَالصهلاةُ  الْإدْرَاكّ  عَنْ  وَنأَىَ  عَدَدَهَا  حْصَاءّ  الْإّ عَنْ  جَمه  أوَْلَاهَا،  الْخَلْقّ  آلاءّ   

دٍ )  يوَشَفّيعّناَ وَطَبّيبٍ قلُوُبنّاَ أبَ   أجَْمَعّينَ نَبيّ ّناَ ( وَعَلَى آلّهّ الطهي ّبّينَ الطهاهّرّينَ وَمَنْ اهْتدََى  صالْقاَسّمّ مُحَمه

ينّ  بّهَدْيّهّمْ إلَّى يَوْمّ   . الد ّ

الدكتور الأستاذ  إلى  والعرفان  الإمتنان  وعظيم  الشكر  بخالص  رشيد  ة أتقدم  عوني  (  )انسام 

في  ه من جهد كريم وتوجيه علمي دقيق،  تبالموافقة للإشراف على هذه الرسالة، وعلى ما بذل  التفضله

 . بدوام الصحة والتوفيق  اإعداد هذا العمل، وأدعو الله له

وتزيينها ا الرسالة  بقراءة  لتفضلهم  الموقرة،  المناقشة  لجنة  وأعضاء  لرئيس  وشكري    متناني 

أقدم   بالجميل أن  إثراء الرسالة علميا. يدعوني الإعتراف  القيمة التي أسهمت في  الشكر  بملاحظاتهم 

ممثلة   الأشرف  النجف  في  العليا  للدراسات  العلمين  ومعهد  الخيرية،  العلوم  بحر  لمؤسسة  والتقدير 

العلمية   المهارات  بناء  في  الفضل  لهم  كان  لمن  بالخصوص  كافة،  وموظفيها  وأساتذتها،  بعميدها، 

لخاص )د.ابراهيم  رئيس قسم القانون ا والمعرفية للطلبة في السنة التحضيرية، كل من الدكتور الفاضل

والدكتور  والدكتور  )  الربيعي(  كحيط(،  مهدي  الشيبان)صالح  أحمد  الرزاق  )ضمير  ،(عبد  والدكتور 

المعموري(  الدكتور    حسين  التجاري  القانون  والدكتور  )وأساتذة  نصر(  صلاح  سامي  )أمير  أحمد 

 المعموري( والدكتورة )إهداء باسم داود(.  

الشكر والعرفان إلى موظفي مكتبة وزارة العدل، ومكتبة مجلس    ن أقدمأوأخيراً يزيدني إعتزازاً  

العلمين،   معهد  ومكتبة  الأشرف،  النجف  في  الحيدرية  والمكتبة  القضائي  والمعهد  الأعلى  القضاء 

ومكتبات كلية القانون لجامعة بغداد والجامعة المستنصرية، والجامعة العراقية، وجامعة كربلاء، لما  

تزويدي بالمصادر العلمية المختلفة حول موضوع الدراسة، والشكر والتقدير  بذلوه من جهود سخية ل

 . والله ولي التوفيق ، فليتكرم علي بالعفو والسماح  اسمهلكل من فاتني ذكر 

 



 د‌‌

 

 المستخلص

القطاعات‌الاقتصادية‌‌ الحياة‌و‌ المعاصرة‌من‌‌‌‌تستجد‌مع‌تطور‌ المجتمعات‌ لتلبية‌دواعي‌ الحاجة‌

هذا‌‌ عاتق‌ وعلى‌ والتجارية‌ المدنية‌ التعاملات‌ في‌ الأمن‌ وبث‌ والجماعية‌ الفردية‌ العلاقات‌ تنظيم‌ حيث‌
ق‌قانونية‌جديده‌تعمل‌على‌‌تسهيل‌‌الية‌التعاقد‌وتوفير‌الحماية‌اللازمة‌للفرد‌‌ائالتطور‌تم‌استحداث‌طر‌

دى‌لازدياد‌الحاجة‌لتنظيمه‌مع‌ما‌‌أ‌‌في‌الوقت‌الحاضر‌ما‌‌ا ‌ومهم‌‌ا ‌أساسي‌‌ا ‌ن‌دور‌لعقد‌التأمي‌‌‌وإنوالمجتمع‌‌
حيث‌‌‌‌وأنيتماشى‌‌ التكنولوجي‌ عبر‌‌‌‌إنالتطور‌ تعقد‌ أن‌ الممكن‌ من‌ أصبحت‌ فقد‌ اختلفت‌ التعاقد‌ آلية‌

ن‌هذه‌‌لشركات‌كما‌الزبائن‌‌عدد‌الالأجهزة‌الإلكترونية‌وبآليات‌بسيطة‌لسهولة‌تقديم‌الخدمة‌للعملاء‌وازاد‌‌
المدني‌الا‌‌ للقانون‌ العامة‌ القواعد‌ لتنظيم‌بعض‌الأ‌‌أن ‌العقود‌تخضع‌لأحكام‌ مور‌مثل‌‌الحاجة‌استدعت‌

المستهلك‌من‌خلال‌توفير‌ضمانات‌‌‌‌ةقانون‌التوقيع‌والمعاملات‌الالكترونية‌وتفعيل‌الدور‌الوقائي‌لحماي
‌عقد‌التأمين‌من‌العقود‌حقيقيه‌تقع‌على‌عاتق‌شركات‌التامين المهمة‌وتكمن‌أهمية‌التأمين‌في‌كونه‌‌،‌وأن 

مبدأ‌ وتحقيق‌ الرقمي‌ الاقتصاد‌ دعم‌ عن‌ فضلا ‌ الإلكترونية‌ بوسيلة‌ التأميني‌ الشمول‌ لتحقيق‌ فعاله‌ أداة‌
( المادة‌ من‌ المدني‌ القانون‌ في‌ نظمه‌ التأمين‌ عقد‌ أهمية‌ على‌ والدليل‌ المعلومات‌ تداول‌ -983سرعة‌

ظه1007 التعاقد‌ ووسائل‌ الحياة‌ تطور‌ مع‌ الدول‌‌(‌ بدأت‌ العقد‌ هذا‌ ظهور‌ ومع‌ الإلكتروني‌ التأمين‌ ر‌
ومنها‌ المي زات‌ من‌ بالمزيد‌ العقد‌ هذا‌ ويمتاز‌ المتحدة‌ العربية‌ والإمارات‌ السعودية‌ مثل‌ تشريعيا ‌ بتنظيمه‌
المشرع‌‌ حذو‌ يحذو‌ ان‌ العراقي‌ المشرع‌ على‌ كان‌ بها‌ يمتاز‌ التي‌ للمميزات‌ ونظرا ‌ والسرعة‌ السهولة‌

ي‌في‌تنظيم‌عقود‌التأمين‌الإلكتروني‌وفي‌بيان‌الضمانات‌القانونية‌للمستهلك،‌حيث‌أن‌السعودي‌والإمارات
المستهلك‌هو‌الطرف‌الضعيف‌في‌العلاقة‌العقدية‌مما‌يوجب‌على‌المشرع‌حماية‌هذا‌الطرف‌الضعيف‌

‌منذ‌المراحل‌الأولى‌السابقة‌على‌التعاقد‌وفي‌مرحلة‌إبرام‌العقد‌وتنفيذه.‌
‌
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 المقدمة 
والحمدالله الرحيم‌ الرحمن‌ الله‌ الله،‌‌‌‌بسم‌ هدانا‌ أن‌ لا‌ لو‌ لنهتدي‌ كنا‌ وما‌ لهذا‌ هدانا‌ الذي‌

والصلاة‌والسلام‌على‌أشرف‌الخلق‌والمرسلين‌أبي‌القاسم‌محمد‌صلوات‌الله‌عليه‌وأله‌اجمعين‌
‌الى‌يوم‌الدين.‌

 اولًا: التعريف بموضوع الدراسة:
قة‌قوية‌جدا ‌يعد‌قطاع‌التأمين‌أبرز‌القطاعات‌الاقتصادية‌المهمة‌والحيوية‌فهو‌مرتبط‌بعلا

تقليل‌‌ في‌ التأمين‌ شركات‌ تمارسه‌ الذي‌ الرئيس‌ الدور‌ خلال‌ من‌ دولة‌ لكل‌ القومي‌ بالاقتصاد‌
بالغ‌في‌استقرار‌وتطور‌النمو‌الاقتصادي‌‌المخاطر‌وتعويض‌المتضررين‌ايا ‌كانوا‌‌وهذا‌له‌أثرُ‌‌

ويوفر‌‌ حمايتها‌ من‌ مصلحة‌ صاحب‌ كل‌ تمكين‌ في‌ تتمثل‌ للمجتمع‌ خدمة‌ التأمين‌ له‌‌ويقدم‌
تطوير‌‌ على‌ ويشجعه‌ الإنسان‌ جانب‌ الى‌ يقف‌ بهذا‌ وهو‌ يخشاها‌ التي‌ الأخطار‌ من‌ الضمان‌

قدما ‌باطمئنان‌ودون‌تخوف‌من‌الأخطار‌التي‌قد‌تعترضه‌في‌حياته،‌‌وللتكنولوجيا‌‌‌‌والسيرحياته‌‌
التأمين‌في‌ التجارة‌الالكترونية‌وممارستها‌عبر‌شبكات‌الانترنيت،‌فلم‌يكن‌ ‌دوُرَ‌مهمُ‌في‌تطور‌

لم‌ التقليدي‌ التأمين‌ عقد‌ ابرام‌ وسائل‌ عنه‌لأن‌ بعيدا ‌ ينمو‌ أن‌ يمكن‌ ولا‌ التطور‌ هذا‌ عن‌ معزل‌
تناسب‌عصر‌التطور‌الرقمي‌والتكنولوجي‌خصوصا ‌مع‌ظهور‌المخاطر‌المعلوماتية‌ولهذأ‌فأن‌
التأمين‌لم‌يتوقف‌عن‌التطور‌لا‌في‌موضوعاته‌ولا‌في‌وسائل‌وطرائق‌الابرام،‌إضافة‌الى‌زيادة‌
التكلفة‌في‌وثائق‌التأمين‌التي‌تبرم‌بشكل‌تقليدي‌وقلة‌التكلفة‌بالنسبة‌للإبرام‌بالوسائل‌الالكترونية‌‌
إدارة‌‌ في‌ القديمة‌ الوسائل‌ عن‌ تدريجيا ‌ تتخلى‌ فجعلها‌ التأمين‌ شركات‌ ادركته‌ الذي‌ الأمر‌ وهذا‌

شبكات‌ وأنظمة‌ الاتصالات‌ تكنولوجيا‌ على‌ تعتمد‌ حديثة‌ بأخرى‌ واستبدالها‌ المعلومات‌‌‌‌شؤونها‌
ومخرجات‌العلم‌التي‌حولت‌العالم‌الى‌قرية‌صغيرة‌على‌الرغم‌من‌اتساع‌أرجائه‌وتباعد‌اماكنه‌‌
واختلاف‌لغاته‌وتعدد‌ثقافته،‌بل‌ان‌شركات‌التأمين‌أصبحت‌تبتكر‌أنواعا ‌تأمينية‌جديدة‌فرضها‌‌

أقس احتساب‌ في‌ ساعدها‌ والصناعي،‌ التكنولْوجي‌ للتقدم‌ المصاحب‌ العلمي‌ التأمين‌‌التقدم‌ اط‌
الخطر‌ودرجة‌ الكترونيا ‌وفقا ‌لطبيعة‌ونوعية‌ يتم‌احتسابه‌ الكترونية،‌حيث‌ )الاحصائي(‌بطريقة‌

‌احتمال‌وقوعه‌ونفقات‌اكتتاب‌وتسيير‌الخطو‌وقياسه‌وتحديد‌اقصى‌الخسائر‌المحتمل‌وقوعها.‌
ة‌التي‌تتميز‌‌وهذا‌يساعد‌في‌توفير‌الكثير‌من‌المزايا‌التي‌تنسجم‌مع‌السرعة‌والمرونة‌والدق

التأمين‌من‌حيث‌السرعة‌والكفاءة‌‌ التجارية‌مما‌ينعكس‌ايجابا ‌في‌تطوير‌قطاع‌ بها‌المعاملات‌
على‌‌ والقدرة‌ الوقت،‌ واختصار‌ الطويل‌ المدى‌ التكاليف‌على‌ وتخفيض‌ المعلومات‌ تبادل‌ وحجم‌
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التقييم‌الفعلي‌‌‌‌تحليل‌البيانات‌وتوقع‌الاخطار‌بشكل‌أدق‌ما‌هو‌عليه‌في‌التأمين‌التقليدي،‌واجراء
مما‌سيحقق‌طفرة‌في‌مستوى‌النمو‌التقليدي‌وفي‌تقديم‌معلومات‌اكثر‌شفافية‌وجودة‌بناء ‌على‌‌
معيار‌العدالة،‌وعلى‌الرغم‌من‌الكثير‌من‌المزايا‌فأن‌عقود‌التأمين‌عن‌بعد‌)الالكترونية(‌أشد‌‌

المخاطر‌وقلة‌الأ التأمين‌الإلكتروني‌بسبب‌ المستهلك‌في‌عقد‌ المشاكل‌‌خطورة‌على‌ مان‌وكثرة‌
لا‌‌ مثلا ‌ له(‌ )المؤمن‌ المستهلك‌ صالح‌ لغير‌ التوازن‌ خلل‌ في‌ زاد‌ ما‌ العنكبوتية‌ الشبكة‌ عبر‌

الوسائل‌‌‌عيستطي جميعها‌ تستخدم‌ التي‌ الحقيقة‌ والشركات‌ الوهمية‌ الشركات‌ بين‌ التمييز‌
حبائل‌ في‌ بسهولة‌ به‌ توقع‌ تقني‌ أو‌ بصري‌ خداع‌ وسائل‌ عليه‌ تمارس‌ وقد‌ الخداع‌‌‌‌الالكترونية،‌

ومغر،‌ مبهر‌ بشكل‌ التأمينية‌ الخدمات‌ تقديم‌ عند‌ والاختراق‌ للخطر‌ بياناته‌ وتعريض‌ والتضليل‌
الالكتروني‌‌ التأمين‌ لعمليات‌ والفنية‌ التقنية‌ المعرفة‌ من‌ المزيد‌ الى‌ المستهلك‌ افتقار‌ الى‌ إضافة‌

العاقد‌الاخ ر‌يستغله‌‌ الدقيقة‌مما‌يجعله‌أمام‌ بالتعقيد‌والتفاصيل‌ هذا‌ليحقق‌أرباحا ‌‌التي‌تتصف‌
التأمين‌‌ لأنشطة‌ مراقبتها‌ من‌ لابد‌ حمايتها‌ الدولة‌ تفرض‌ عندما‌ ثم‌ ومن‌ ورائه،‌ من‌ طائلة‌
الاقتصادية‌‌ التنمية‌ على‌ إيجابي‌ اثر‌ من‌ القطاع‌ لهذا‌ لما‌ المستهلك‌ حقوق‌ وحماية‌ الالكتروني‌

‌واستقرار‌هذه‌العقود.‌الوطنية‌وزرع‌الثقة‌في‌مستهلكي‌التأمين‌الالكتروني‌وإعادة‌التوازن‌المفقود‌
 ثانياً: أهمية الدراسة:

أبرزها‌‌‌‌‌‌ من‌ وكان‌ جديدة‌ تعاقدية‌ وسائل‌ والاتصالات‌ المعلومات‌ تكنولوجيا‌ في‌ التطور‌ أفرز‌
التأمين‌الإلكتروني‌الذي‌شكل‌نقله‌نوعية‌في‌ألية‌إبرام‌العقد‌عقود‌التأمين‌وتنفيذها‌وسريان‌العقد‌‌

ع تقدم‌ أصبحت‌ بل‌ التقليدية‌ التعاقد‌ أساليب‌ على‌ مقصورة‌ التأمينية‌ الحماية‌ تعد‌ وسائل‌ولم‌ بر‌
الرابطة‌‌ هذه‌ في‌ الضعيف‌ الطرف‌ الإلكتروني‌ التأمين‌ مستهلك‌ حماية‌ ‌ أهمية‌ وأن‌ الإلكترونية‌
العقدية‌من‌احتمالات‌إساءة‌المؤمن‌الى‌المؤمن‌له‌)المستهلك(‌بوصفه‌الطرف‌الضعيف‌الذي‌

قوعه‌في‌‌التفاصيل‌الفنية‌والتقنية‌المعقدة‌في‌عقد‌التأمين‌الإلكتروني‌مما‌يسهل‌و‌‌‌ب‌قد‌لا‌يستوع
‌حيل‌وخداع‌قراصنة‌الانترنت‌أو‌الموقع‌والتعاقدات‌الوهمية‌أو‌استغلال‌شركات‌التأمين.‌

 ثالثاً: الهدف من الدراسة:
التأمين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خدمات‌ لمستهلك‌ الفاعلة‌ القانونية‌ الحماية‌ عن‌ البحث‌ إلى‌ الدراسة‌ تهدف‌

تطَّل إذا‌ ومابعدها‌ العقد‌ مراحل‌ لكافة‌ والشاملة‌ تبصير‌الإلكتروني‌ خلال‌ من‌ وذلك‌ الأمر،‌ ب‌
التعسفية‌‌ الشروط‌ من‌ وحمايته‌ ارادته‌ سلامة‌ بضمان‌ الإلكتروني‌ التأمين‌ عقد‌ في‌ المستهلك‌
لخدمة‌‌ اللازمة‌ البيانات‌ بكافة‌ الإمكان‌ قدر‌ واعلامه‌ الالكتروني‌ النموذجي‌ العقد‌ في‌ المدونة‌
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اللازمة‌لتوعيته‌في‌تأثره‌بالإعلام‌‌التأمين‌الإلكتروني‌وبالوسائل‌الكفيلة‌بتحقيق‌الحماية‌الفعالة‌و‌
‌الخادع‌والتضليل‌الإعلامي‌الذي‌يدفعه‌إلى‌التعاقد.‌

 رابعاً: مشكلة الدراسة:
تتجسد‌المشكلة‌في‌عدم‌كفاية‌القواعد‌القانونية‌التي‌تنظم‌الحماية‌المدنية‌لمستهلك‌التأمين‌‌

والمعرفة‌الإلكترونية‌لمستهلك‌التأمين‌‌الإلكتروني‌بشكل‌يضمن‌سلامة‌المستهلك‌بسبب‌قلة‌خبرة‌‌
الإلكتروني‌)المؤمن‌له(‌في‌ظل‌قواعد‌قانونية‌كفيلة‌بتوفير‌الشروط‌اللازمة‌لسلامة‌الرضا‌وحرية‌‌

‌الاختيار‌للخدمة‌التأمينية‌المطلوبة‌والحيلولة‌دون‌تضليله‌استغلال‌حاجته‌من‌قبل‌المؤمن.
‌
‌

 :خامساً: نطاق الدراسة
وقانون‌التجارة‌‌‌‌1951(‌لسنة‌‌40طار‌القانون‌المدني‌العراقي‌رقم‌)نطاق‌دراستنا‌هي‌في‌أ

( رقم‌ لسنة‌‌30العراقي‌ ‌)1984‌‌( رقم‌ الإماراتي‌ الالكتروني‌ التأمين‌ ونظام‌ لسنة‌‌18المعدل‌ ‌)
)م/‌‌2020 رقم‌ السعودي‌ التأمين‌ لسنة‌‌32ونظام‌ الرقمي‌‌‌2023(‌ الاقتصاد‌ في‌ الثقة‌ وقانون‌

‌الفرنسي.
 :سادساً: منهج الدراسة

ارتأينا‌تكون‌دراستنا‌ضمن‌المنهج‌التحليلي‌لتحليل‌النصوص‌القانونية‌والمنهج‌المقارن‌بين‌‌
‌التشريعات‌)القانون‌العراقي‌والقانون‌الاماراتي‌والقانون‌السعودي‌والقانون‌الفرنسي(.

 سابعاً: الدراسات السابقة 
رسالة‌ماجستير‌في‌‌سحر‌فلاح‌عبد‌الحسن،‌الحماية‌المدنية‌للمستهلك‌في‌عقد‌التأمين،‌-1

القانون‌الخاص،‌الجامعة‌المستنصرية‌كلية‌القانون،‌تناولت‌الرسالة‌انفا ‌الحماية‌المدنية‌للمستهلك‌‌
في‌عقد‌التأمين‌وهي‌حماية‌تبدأ‌من‌مرحلة‌تكوين‌العقد‌لحين‌انقضائه‌الذي‌يتم‌بوسائل‌تقليدية‌‌

‌ه‌في‌وسيلة‌الكترونية.اما‌دراستنا‌فقد‌تناولت‌موضوع‌حماية‌المستهلك‌الذي‌يبرم‌عقد‌
حبيب‌جبار‌جواد،‌المركز‌القانوني‌لوسيط‌التأمين‌الالكتروني،‌دراسة‌مقارنة،‌أطروحة‌دكتوراه‌‌-2

،‌تناولت‌الاطروحة‌انفا ‌بشكل‌خاص‌2024جامعة‌كربلاء‌-في‌القانون‌الخاص،‌كلية‌القانون‌
تناولت‌موضوع‌حماية‌‌‌فقد‌موضوع‌المركز‌القانوني‌لوسيط‌التأمين‌الالكتروني،‌أما‌دراستنا‌
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المستهلك‌في‌عقد‌التأمين‌الإلكتروني‌بشكل‌عام‌والتشابه‌فقط‌فيما‌يخص‌تناول‌موضوع‌‌
‌التعريف‌بالتأمين‌الإلكتروني‌بشكل‌عام.‌

 ثامناً: هيكلية الدراسة: 
‌ذهب‌الباحث‌لتنظيم‌‌الهيكلية‌العامة‌للدراسة‌على‌فصلين‌يتجلى‌كل‌منهم‌بالنحو‌الا تي:‌‌    

الأ‌ ثلاث‌الفصل‌ الى‌ ينقسم‌ والذي‌ حمايته‌ ومسوغات‌ الإلكتروني‌ المستهلك‌ مفهوم‌ تضمن‌ ول‌
مباحث‌المبحث‌الأول‌يتناول‌به‌الباحث‌ماهية‌المستهلك‌في‌عقد‌التأمين‌الإلكتروني‌من‌خلال‌‌
المطلب‌ في‌ تناولت‌ كما‌ الإلكتروني‌ التأمين‌ عقد‌ في‌ بالمستهلك‌ التعريف‌ يعنى‌ أولهما‌ مطلبين‌

ين‌الإلكتروني،‌واما‌المبحث‌الثاني‌تضمن‌الطبيعة‌القانونية‌للتأمين‌الإلكتروني‌‌الثاني‌سمات‌التأم
التأمين‌‌ عقد‌ الاخر‌ والمطلب‌ الإلكتروني‌ للتأمين‌ العقدية‌ الطبيعة‌ الأول‌ المطلب‌ بمطلبين،‌
الإلكتروني‌عقد‌أذعان،‌واما‌المبحث‌الثالث‌اختص‌بمسوغات‌حماية‌المستهلك‌في‌عقد‌التأمين‌‌

التأمين‌‌الإلكتروني‌وا المستهلك‌‌في‌عقد‌ أولهما‌يختص‌مظاهر‌حماية‌ الى‌مطلبين‌ ينقسم‌ لذي‌
والفصل‌ ‌ الإلكتروني،‌ التأمين‌ عقد‌ للمستهلك‌في‌ المعرفي‌ بالضعف‌ الإلكتروني‌والأخر‌اختص‌
الثاني‌عقدناه‌للحديث‌عن‌اليأت‌حماية‌المستهلك‌في‌عقد‌التأمين‌الإلكتروني،‌من‌خلال‌ثلاث‌‌

ح ‌ الأول‌ اختص‌ الأول‌مباحث‌ بمطلبين‌ المضللة‌ التأمين‌ إعلانات‌ مواجهة‌ في‌ المستهلك‌ ماية‌
حق‌‌ تضمن‌ الثاني‌ والمطلب‌ الإلكتروني‌ التأمين‌ إعلانات‌ بمواجهة‌ المستهلك‌ بحماية‌ يختص‌
التأمين‌‌ عقد‌ في‌ المستهلك‌ حماية‌ تضمن‌ الثاني‌ المبحث‌ واما‌ والتبصير،‌ بالإعلام‌ المستهلك‌

م العقد‌ إبرام‌ مرحلة‌ في‌ مواجهة‌الإلكتروني‌ في‌ المستهلك‌ حماية‌ منهما‌ الأول‌ مطلبين‌ خلال‌ ن‌
الشروط‌التعسفية‌والثاني‌حقوق‌المستهلك‌اثناء‌إبرام‌عقد‌التأمين‌الإلكتروني‌واما‌المبحث‌الثالث‌‌
تضمن‌‌ منهما‌ الأول‌ مطلبين‌ الى‌ ينقسم‌ والذي‌ العقد‌ تنفيذ‌ مرحلة‌ في‌ المستهلك‌ حماية‌ تضمن‌

للعقد‌والمطلب‌الثاني‌حقوق‌المستهلك‌المستحدثة‌في‌مرحلة‌حقوق‌المستهلك‌في‌النظرية‌العامة‌‌
تنفيذ‌العقد،‌كما‌انتهى‌الباحث‌بخاتمة‌موجزة‌تضمن‌عدة‌استنتاجات‌ومقترحات‌مبينة‌في‌الدراسة‌‌

.‌
 


